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 1444 ممحر من 13صادرفي 1.22.53 رقم شريف هيرـظ

المتعلق  94.21القانون رقم  بتنفيذ (2022أغسطس  11)

 1بسندات القرض المؤمنة

                              

 الحمد لله وحده،

 بداخله: -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 رنا الشريف هذا، أسماه لله وأعز أمره أننا:ييعلم من ظه

  منه، 50و 42ناء على الدستور ولا سيما ب

 يلي:نا أمرنا الشريف بما رأصد

المتعلق  94.21 رقمون رنا الشريف هذا، القانيية، عقب ظهالرسمذ وينشر بالجريدة فين

 ين.ربسندات القرض المؤمنة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشا

 (.2022أغسطس  11)1444 محرم من13خ يبتار وحرر

 ه بالعطف:وقع

 س الحكومة،يرئ

 الإمضاء: عزيز أخنوش.

  

                                              

  .5877(، ص: 2022)فاتح سبتمبر 1444صفر  4بتاريخ  7122الجريدة الرسمية عدد  - 1
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 المؤمنةيتعلق بسندات القرض  94.21قانون رقم 

 أحكام عامة: الباب الأول

 المادة الأولى

 قمر نمن القانو 292سندات قرض حسب مدلول المادة  هيسندات القرض المؤمنة 

ها مؤسسة رالمتعلق بشركات المساهمة، محددة المدة وقابلة فقط للتسديد نقدا، تصد 17.95

 بعده. 2ي معرفة في المادة ها مة كرد  ص  م  

دي حاملو سندات القرض المؤمنة، علاوة على الحقوق الممنوحة لكل دائن عا تفيدويس

رة د  ظة التغطية ومن حماية ف، من الضمانة المكونة من محالمتعلقة بذمة المؤسسة الم ص 

 .نفي البابين الثالث والخامس من هذا القانو عليهاحاملي سندات القرض المنصوص 

 2المادة 

 :بما يلي نيقصد في مدلول هذا القانو

  رة:مؤسسة د  المتعلق  103.12 مرق نمعتمدة طبقا للقانو نمؤسسة ائتما م ص 

والهيئات المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير،  نبمؤسسات الائتما

ي بنك المغرب كما هو منصوص لرض من واغترخيص لهذا ال لىالحاصلة ع

 ؛أدناه 4يه في المادة عل

 مؤمنة؛ را واحدا أو أكثر لسندات قرضيتضمن إصدا :إصداررنامج ب 

 ظة التغطية من القيمة الجارية رية الصافية لمحف: نسبة القيمة الجافائض التغطية

 الصافية للخصوم الموافقة لها؛

 أو لجنة التعهد  نقابة مؤسسة الائتمارة أو مجلس ر: مجلس إداالتداولي ازهلجا

 المحدثة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

 3المادة 

 صنفين:تصنف سندات القرض المؤمنة إلى 

 ظة تغطية بمحف: سندات قرض مؤمنة مغطاة سندات القرض المؤمنة الرهنية

 ؛نمن هذا القانو 11هنية طبقا لأحكام المادة رمتعلقة بقروض ن مكونة من ديو

 ظة تغطية سندات القرض المؤمنة العمومية: سندات قرض مؤمنة مغطاة بمحف

ائدة ئدة الجماعات التربية أو بقروض لفابقروض لف متعلقة نمكونة من ديو

 لأحكام المادة طبقا المؤسسات والمقاولات العمومية أو بجميع هذه القروض،

 .نمن هذا القانو 15
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 المؤمنة سندات القرض دارالترخيص بإصالثاني: الباب 

 4المادة 

ر د  ص  ن أمؤمنة،  إصدار سندات قرضة، بالنسبة لكل برنامج يجب على كل مؤسسة م 

 من والي بنك المغرب. مسبقا على ترخيص لهذا الغرض تحصل

ة المؤسسة على إلى بنك المغرب الذي يتحقق من قدريوجه طلب الترخيص  نيجب أ

 والنصوص المتخذة لتطبيقه.ن التقيد بأحكام هذا القانو

سة طلب الترخيص، للمطالبة بجميع الوثائق راد يؤهل بنك المغرب في إطار

 ه والي بنك المغرب.بمنشور يصدرومات المحددة قائمتها والمعل

تضاء رفضه المعلل بوجه قانوني د الاقنع رخيص أوتيبلغ والي بنك المغرب مقرر ال

رين ابتداء من تاريخ التوصل بجميع صاه شهالمؤسسة صاحبة الطلب داخل أجل أق إلى

 الوثائق والمعلومات المطلوبة.

الهيئة  ىإلو الإدارة ريدة الرسمية. وتوجه نسخة منه إلىينشر مقرر منح الشخيص بالج

 المغربية لسوق الرساميل.

 5المادة 

يتم سحب الشخيص من المؤسسة المصدرة بمقرر لوالي بنك المغرب بعد استطلاع 

من القانون رقم  28 المادة رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في

 التالية:ي الحالات السالف الذكر ف 103.12

للشروط التي منح على أساسها  درة مستوفيةص  إذا لم تعد المؤسسة الم   .1

 ؛الترخيص

 في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه؛ عندما تعتبر .2

 من هذا القانون. 55 المادةمن  2البند  لأحكام تطبيق تأديبية،عتباره عقوبة با أو .3

 نية وينشر في الجريدة الرسمية.درة المعالمص   للمؤسسةيبلغ مقرر سحب الشخيص 

 الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتوجه نسخة منه إلى الإدارة والى

 6المادة 

سندات القرض المؤمنة، استحقاق تسديد  الترخيص لإصدارلا يترتب عن سحب 

 سندات القرض المؤمنة التي لم يحل أجلها.

القرض المؤمنة المنصوص عليها مات المؤسسة المصدرة المتعلقة بسندات تظل التزا

 في هذا القانون سارية إلى حين التسديد الكلي لسندات القرض المؤمنة المصدرة.

القيام بأي إصدار آخر من  صها الترخينلا يجوز للمؤسسة المصدرة التي سحب م

 أعلاه. 4 للمادة برنامج الإصدار. ويخضع كل إصدار جديد لشخيص جديد طبقا
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مسيرا  من المؤسسة المصدرة، يعين والي بنك المغرب رخيصعندما يتم سحب الت

 أدناه. 36لمحفظة التغطية طبقا للمادة 

 سندات القرض المؤمنة دارصالقواعد المنظمة لإ: الباب الثالث

 الاحترازيةمحفظة تغطية سندات القرض المؤمنة والقواعد : الفرع الأول

 7المادة 

، فيما يخص كل إصدار لسندات القرض يجب على المؤسسة المصدرة أن تنشئ

المؤمنة، محفظة تغطية مخصصة لضمان كل صنف من صنفي سندات القرض المؤمنة 

 أعلاه. 3عليها في المادة المنصوص 

لرهنية ية من الديون المتعلقة بالقروض االرهن القرض تغطية سنداتتتكون محفظة 

دات القرض العمومية من الديون ها وتتكون محفظة تغطية سنوكذا من الحقوق الناشئة عن

والمقاولات  المؤسساتئدة أو لفا الترابيةالجماعات  المتعلقة بالقروض الممنوحة لفائدة

 ها.نالعمومية أو من جميع هذه القروض وكذا من الحقوق الناشئة ع

 «.ديون التغطية»الديون المكونة لمحفظة التغطية  وتسمى

 8المادة 

يجب أن تفوق القيمة الاسمية لديون التغطية باستمرار مجموع القيمة الاسمية لسندات 

 بها.القرض المؤمنة المصدرة والفوائد المتعلقة 

يجب أن تفوق القيمة الجارية الصافية لمحفظة التغطية، بما في ذلك أصل القرض 

المصدرة. يحدد فائض  وفوائده، باستمرار القيمة الجارية الصافية لسندات القرض المؤمنة

 .5عن %ه على ألا تقل نسبت يميلتغطية بنص تنظا

 9المادة 

 من 29 لا يجوز إصدار سندات القرض المؤمنة دون الشهادة المشار إليها في المادة

أدناه  15 إلى 11 من الموادهذا القانون والتي تثبت وجود التغطية المنصوص عليها في 

 ها.بوتسجيلها بسجل التغطية الخاص 

يجب على المؤسسة المصدرة أن تتأكد من الوجود المستمر للتغطية الواردة في الشهادة 

 السالفة الذكر.

 10المادة 

درة أن تحرص بصورة مستمرة على أن لا تتعدى القيمة صيجب على المؤسسة الم

من مجموع  20%نسبة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة بما في ذلك الفوائد 

 ا.موازنته
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درة أن تحرص بصورة مستمرة على ألا ص  علاوة على ذلك، يجب على المؤسسة الم  

تتعدى القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة الرهنية المضمونة بالديون المتعلقة بالقروض 

لمادة ا الأول من الفقرة ( من2في  إليها ت التجارية المشاراالرهنية الموجهة لتمويل العقار

 الرهنية المصدرة. القرض المؤمنةالقيمة الاسمية لسندات من  15 % بعده، نسبة 11

 11المادة 

تعلقة الم ؤمنة الرهنية، إلا الديونمكن أن تخصص لضمان سندات القرض الملا ي

 :التالية فيها الشروط بالقروض الرهنية التي تتوافر

درة المضمونة برهن عقاري صالديون الناتجة عن قروض لدى المؤسسات الم .1

ا أو فردية أو بنائهة لاقتناء المساكن الهت الموجامن الرتبة الأولى على العقار

من  80%نسبة  رأسمال الدين المتبقيا على ألا يتعدى مبلغ هأو توسيع هاإصلاح

موضوع الرهن عند تاريخ إصدار سندات القرض المؤمنة  ،قيمة العقار

ال الدين المتبقي سمأوق مبلغ رصص الديون التي يفالرهنية. ولا يمكن أن تخ

 العقار. قيمة من 80%نسبة 

مضمونة برهن عقاري  المصدرة المؤسساتالديون الناتجة عن قروض لدى  .2

أو  هات تجارية أو إصلاحاة لاقتناء عقارالعقارات موجهمن الرتبة الأولى على 

من قيمة العقار  60² ا على ألا يتعدى مبلغ رأسمال الدين المتبقيهتوسيع

ن، عند تاريخ إصدار سندات القرض المؤمنة الرهنية. ولا يمكن موضوع الره

رأسمال الدين المتبقي نسبة ا نسبة مبلغ صص الديون التي تتعدى فيهأن تخ

من قيمة العقار، لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية إلا في حدود  %60

 من قيمة هذا العقار. %60

دره صروط والحدود المقررة بمنشور يغير أنه، يمكن تجاوز النسب المذكورة وفق الش

 ة الذكر مغطاة:المغرب، عندما تكون القروض السالفوالي بنك 

  بضمان الدولة أو بالضمان الذي يمنحه كل شخص اعتباري يؤهله القانون

 لذلك؛

 درة، صالم المؤسسةي إليه ممؤسسة ائتمان خارج التجمع المالي الذي تنت بكفالة

السالف الذكر، أو بموجب  103.12 القانون رقممن  21 حسب مدلول المادة ة

ي إليه المؤسسة معقد تأمين مبرم مع مقاولة تأمين خارج التجمع المالي الذي تنت

 .المصدرة

ض فلاحية أو بأراض الا يمكن أن تستخدم الديون الناتجة عن قروض مضمونة بأر

أعلاه  الفقرة الأولى( من 1في  تلك المشار إليها غير غير مبنية أو بعقارات في طور الإنجاز

 طية سندات القرض المؤمنة الرهنية.غكديون لت

 12المادة 

يجب أن تكون ديون تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية ناتجة عن قروض لدى 

 ت موجودة بالمغرب.ادرة مضمونة برهن عقاري على عقارصمؤسسة م
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 13المادة 

نة الرهنية طيلة مدة القرض طبقا يجب تأمين أصول تغطية سندات القرض المؤم

 العمل. بهاالتشريعية والتنظيمية الجاري  للنصوص

 14 المادة

طرف أشخاص  يجب أن يتم تقييم أصول تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية من

المطلوبة على أساس التغيرات والتعديلات التي تؤثر  والخبرةد لهم بالكفاءة ومستقلين مشه

سوق العقار على المدى المتوسط والبعيد وشروط استعمال  وتوجيهاتعلى خصائص العقار 

 العقار المذكور.

درة أن تضع نظاما خاصا بالتقييم العقاري لأصول سندات صالم على المؤسسةيجب 

 القرض المؤمنة الرهنية. ويحدد هذا النظام القواعد والمساطر التي تؤطر:

 ين بالتقييم العقاري؛انتقاء الأشخاص المكلف 

 قواعد وطرق التقييم العقاري المعتمدة؛ 

 أنهاعداد تقارير في شإيات تقييم الأصول ودورية وكيف. 

التقييمات العقارية  علىتقرير سنويا في هذا الشأن بناء  المصدرة المؤسسةتعد 

 ى بنك المغرب.إلو ظةالمحف مراقبأعلاه وتوجه نسخة منه إلى  إليهاللأصول المشار 

 15 المادة

أن تستخدم لتغطية ديون سندات القرض المؤمنة العمومية إلا الديون الناتجة لا يمكن 

 :فائدةعن قروض ممنوحة ل

  ؛الترابيةالجماعات 

 لمقاولات العمومية، عندما تكون القروض المذكورة مغطاة المؤسسات وا

 لذلك. اعتباري يؤهله القانونص بضمان الدولة أو بالضمان الذي يمنحه كل شخ

من  100%بنسبة يمكن استخدام هذه الديون لتغطية سندات القرض المؤمنة العمومية 

 سمال الدين المتبقي.مبلغ رأ

 16المادة 

ظة التغطية علاوة عنى الديون المستخدمة لتغطية سندات القرض يمكن أن تتضمن محف

، الديون المؤمنة الرهنية أو الديون المستخدمة لتغطية سندات القرض المؤمنة العمومية

 التالية:البديلة 

 سندات الخزينة؛ 

 سندات القرض المضمونة من قبل الدولة؛ 
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 لائتمان المعتمدة والتي الودائع تحت الطلب لدى بنك المغرب أو لدى مؤسسات ا

 من الأشكال؛ ر مشروط وغير محدد زمنيا وغير مقيد بأي شكلا غييكون سحبه

 درة أخرى؛صدرها مؤسسات مصسندات القرض المؤمنة التي ت 

 تراح من بنك المغربي باقجميع الأصول الأخرى المحددة بنص تنظيم. 

 17لمادة ا

 المبلغ من سبةنلا يمكن أن تتجاوز القيمة الاسمية للديون البديلة بسورة مستمرة 

يتم تحديدها بمنشور يصدره والي بنك المغرب،  درة،المص المؤمنة القرض سنداتل الإجمالي

 .15%النسبة  على ألا تتجاوز هذه

  18 المادة

المؤمنة،  رضدرة بصورة مستمرة وبمجرد إصدار سندات القص  تلزم المؤسسة الم  

ومداخيلها المتوقعة ويبين توفرها على نفقاتها بإعداد مخطط نصف سنوي للخزينة يحدد 

 السيولة الكافية لتسديد وأداء المبالغ المستحقة برسم سندات القرض المؤمنة المصدرة.

 19ة دالما

 الخزينة لمراقب محفظة التغطية.يخضع مخطط 

 180ظة التغطية على مخطط الخزينة المذكور قبل محف مراقبولهذه الغاية، يوافق 

 يوما على الأقل من تاريخ استحقاق سندات القرض المؤمنة.

 توجه المؤسسة المصدرة إلى بنك المغرب نسخة من مخطط الخزينة بعد الموافقة عليه.

يات إعداده وإرساله بنك المغرب شكل مخطط الخزينة وكيفيحدد بمنشور يصدره والي 

 إلى بنك المغرب.

 20المادة 

ها وجميع المبالغ المؤداة برسم ون التغطية وكل الحقوق المتعلقة بتخصص بالأولوية دي

 الديون المذكورة لضمان تسديد رأسمال سندات القرض المؤمنة وأداء فوائدها.

 21المادة 

من هذا القانون، لا يجوز التسديد المسبق لسندات القرض  41اة أحكام المادة عامر عم

 المؤمنة.

 سجل التغطية: الفرع الثاني

 22المادة 

 أن ،المؤمنة بالنسبة لكل صنف من سندات القرض ةيجب على المؤسسة المصدر

لمخصصة لضمان كل تقيد فيه بشكل فردي الديون ا ية،نروإليكتتمسك سجل التغطية بطريقة 
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 المتعلقلومات لمعويجب أن يتضمن السجل المذكور جميع ا المؤمنة.رض إصدار لسندات الق

القرض بديون التغطية، لا سيما طبيعة الأصول ومبلغ الدين وخصائصه ونسبة مبلغ رأسمال 

 من قيمة العقار. المتبقي

 23المادة 

رض المؤمنة لتغطية سندات الق مخصصفي الحالة التي يتم فيها التسديد المسبق لدين 

( أشهر متتالية، يجب 3ثلاثة )لمدة أو إذا لم يتم تسديد الأداءات المستحقة برسم هذا الدين 

صدرة العمل على التشطيب عليه من سجل التغطية واستبداله فور حسب لمعلى المؤسسة ا

 من هذا القانون. 15 إلى 10 في المواد من عليهاالأشكال المنصوص 

استبداله إلا بعد موافقة مراقب دين مقيد في سجل التغطية و علىيمكن التشطيب  لا

 ظة التغطية.محف

 24المادة 

مسكه  وكيفياتيحدد بمنشور يصدره والي بنك المضب شكل سجل التغطية ومضمونه 

 عليهاوالتشطيب  ومراقبهايات تسجيل الديون طرف المؤسسة المصدرة ولا سيما كيفمن 

 واستبدالها.

لسندات القرض  لمصدرةالرقابة الخاصة على المؤسسات ا: الباب الربع

 اقبة محفظة التغطيةالمؤمنة ومر

 الرقابة الخاصة على المؤسسات المصدرة: الفرع الأول

 25المادة 

بطة بسندات تدرة أن تضع نظاما خاصا بتدبير المخاطر المرص  ؤسسة الم  ي الم  يجب عل

بمحفظة التغطية وبإصدار المرتبطة المخاطر  علىؤمنة من أجل تدبير والرقابة المالقرض 

 سندات القرض المؤمنة، يصادق عليه بشكل قبلي جهازها التداولي.

رض بسندات الق المتعلقةويجب أن يمكن نظام تدبير المخاطر من تحديد جميع المخاطر 

ا مخاطر الطرف الآخر، ومخاطر سعر ، ولاسيمعليهاها والرقابة تقبا، وتقييمها ومرالمؤمنة

 المرتبطةالفائدة وأسعار الصرف، ومخاطر السيولة، ومخاطر التشغيل وغيرها من المخاطر 

 بأسعار السوق.

 أن:ولهذه الغاية، يجب على نظام تدبير المخاطر على الخصوص، 

  للمخاطر؛ التعرضيحدد عتبات 

 عرض للمخاطرالت عتباتحالة تجاوز في  للتقليص من المخاطر يضع مساطر 

 ها أعلاه.يإل المشار
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 القصير. مع تغير المخاطر وتطورها على المدىتتم ملاءمته 

تحليل شامل للمخاطر  بإجراءورة مستمرة صأن تقوم ب درةص  الم  المؤسسة  علىيجب 

ملاءمة نظام تدبير المخاطر مع  قرض المؤمنة وتوثيقه وأن تعمل علىدات النالمرتبطة بس

 ا من هذا التحليل.هصلات التي تم استخالمتطلبا

 يتم فحص هذا النظام والوثائق اللازمة لسيره على الأقل مرة في السنة.

ر، يوجه إلى ه( أش6مرة على الأقل كل ستة ) يجب إعداد تقرير يتعلق بتدبير المخاطر

 المغرب.وإلى بنك  التغطية ظةى مراقب محفوال المصدرةاز التداولي للمؤسسة هاء الجضأع

مونه ضدره والي بنك المغرب شكل التقرير السالف الذكر ومصيحدد بمنشور ي

 وكيفيات إرساله.

 26المادة 

وص صبأحكام هذا القانون والن المصدرةقبة تقيد المؤسسات ابنك المغرب مر هد إلىيع

سات وثائق المؤس مراقبةقبة بعين المكان وامر لإجراءالمتخذة لتطبيقه. ويؤهل بنك المغرب 

. الغرضذا خر ينتدبه والي بنك المغرب له، بواسطة مأموريه أوكل شخص آالمصدرة

 محفظة التغطية. مراقبة التي يجريهاعمليات ال ارطبنك المغرب في إ ويفحص

موافاته بجميع الوثائق  المصدرةيجوز لبنك المغرب أن يطلب من المؤسسة 

 مته.هرورية لإنجاز مضوالمعلومات ال

 المعنية درةمؤسسة المصمسيري ال مراقبة وتوصياته إلىغرب نتائج اليوجه بنك الم

 ظة التغطية.اقب محفازها التداولي وكذا إلى مرهج وإلى

 مراقبة محفظة التغطية: الفرع الثاني

 27المادة 

قبا لمحفظة التغطية ابعد موافقة بنك المغرب أن تعين مر درةص  الم  يجب على المؤسسة 

قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأشخاص المقيدين في جدول هيئة لمدة ثلاث سنوات 

 قب الحسابات.امة مرهالخبراء المحاسبين الذين يمارسون م

محفظة التغطية أن يقدم جميع ضمانات الاستقلالية عن المؤسسة  مراقبيجب على 

 العمل. اري بهاوص التشريعية والتنظيمية الجصطبقا للن المصدرة

 ي حسابات المؤسسة المصدرة مراقبا لمحفظة التغطية.مراقبأو  مراقبن لا يجوز تعيي

الموارد البشرية والتقنية اللازمة للقيام  علىمحفظة التغطية أن يتوفر  مراقبيجب على 

 في هذا القانون. عليها المنصوصامه هبم

 دره والي بنك المغرب.صتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور ي
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 28المادة 

في التشريع  عليها المنصوصوفق الشروط  المهنيمحفظة التغطية بالسر  مراقبيلزم 

 الجاري به العمل.

ي الحسابات مراقب أو مراقبن بنك المغرب ويع المعلومات والوثائق المتبادلة بضتخ

 مسؤولية تثار ولا .المهنيكتمان السر  دةمحفظة التغطية لقاع مراقبو المصدرةالمؤسسة 

ي الحسابات مراقبأو  مراقبظة التغطية بسبب توجيه المعلومات لبنك المغرب ومحف مراقب

 السالفي الذكر.

 29المادة 

دار لسندات القرض ص، قبل كل إالمصدرةمحفظة التغطية للمؤسسة  مراقبيسلم 

وتقييدها في  أعلاه 9 المادة عليها فيوص صادة تؤكد وجود محفظة التغطية المنهالمؤمنة، ش

 سجل التغطية.

 30المادة 

وجب هذا القانون، المسندة إليه بم المهاممحفظة التغطية، علاوة على  مراقب علىيجب 

 :القيام بما يلي

 في عليها  المنصوصدار سندات القرض المؤمنة التأكد من التقيد بشروط إص

 هذا القانون؛ من 9و 8 المادتين

 لقرض ا سنداتورة مستمرة من تقيد ديون التغطية لشروط تغطية صالتأكد ب

 من هذا القانون؛ 17إلى  10من في المواد ة كماهي محدد ،المؤمنة

  من هذا  14و 8التأكد من أن تحديد قيمة ديون التغطية يتم طبقا لأحكام المادتين

 القانون؛

 هذا القانون؛من  18المادة  فيعليها  المنصوصنة يالموافقة على مخطط الخز 

 من هذا  23و 22للمادتين  طبقاهر على تقييد ديون التغطية في سجل التغطية الس

 القانون؛

  إلى بنك المغرب والى  بها يوجههالتي قام  المهامإعداد تقرير سنوي في شأن

 ؛المصدرةاز التداولي للمؤسسة ضاء الجهأع

 امه بلغ إلى هلة بمرف ذي صصفور بكل حدث أو تإعلام بنك المغرب على ال

مه ويشكل خرقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة عنى سندات القرض عل

 المؤمنة.

 31المادة 

درة بإخبار مراقب محفظة التغطية بشكل منتظم وعلى الأقل مرة ص  تلزم المؤسسة الم  

 بكل تغيير يتعلق بالديون المذكورة. على الفوربتسديد ديون التغطية. وتخبره  في الشهر،
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سجل التغطية وطلب جميع  ظة التغطية الاطلاع في كل حين علىيحق لمراقب محف

 بسندات القرض المؤمنة وبديون التغطية الموافقة لها. المتعلقةالوثائق أو المعلومات 

 32المادة 

حات يمكن لبنك المغرب أن يطلب من مراقب محفظة التغطية تزويده بالتوضي

ة بالاستنتاجات والملاحظات الواردة في تقاريره. كما يمكن له أن يطلب قت المتعلاوالتفسير

ل إلى صى أساسها توع رهن إشارته وثائق العمل التي علمن مراقب محفظة التغطية أن يض

 هذه الاستنتاجات والملاحظات.

المعلومات  يمكن لبنك المغرب أن يضع رهن إشارة مراقب محفظة التغطية بطلب منه

  التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته.

 33المادة 

المتخذة لتطبيقه أو التغطية بأحكام هذا الفانون والنصوص إذا لم يتقيد مراقب محفظة 

درت في حقه عقوبة تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبة جنائية صإذا 

يرفع بنك المغرب الأمر إلى الجهاز ، 14.95في القانون السالف الذكر رقم  عليها منصوص

ى اب مراقب محفظة التغطية والعمل علدرة من أجل إنهاء انتدصالتداولي للمؤسسة الم

 استبداله.

 افيةفأحكام تتعلق بالمعلومات وبالش: الفرع الثالث

 34 المادة

 44.12 درة لسندات القرض المؤمنة أحكام القانون رقمصى المؤسسات المتطبق عل

بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية المتعلق 

 ها.توالهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سندا

 35المادة 

درة المعلومات المتعلقة بسندات القرض المؤمنة ضمن قائمة صتنشر المؤسسة الم

ت الملحقة بالحسابات المالية اية أو ضمن المذكرالمعلومات التكميلية الواردة بقوائمها التركيب

 ضمنهما. السنوية أو

شكل يمكن صفة دورية في كما تتشر المعلومات المتعلقة بسندات القرض المؤمنة ب

 .عليهاالعموم من الاطلاع 

 .يمييحدد شكل هذه المعلومات ومضمونها وكذا دورية نشرها بنص تنظ
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 القرض المؤمنةحماية حاملي سندات : الباب الخامس

 يةفتح مسطرة إدارة مؤقتة أو التصف: الفرع الأول

 36المادة 

ية، يعين والي بنك لائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفمؤسسة ا عندما تكون

لائتمان في لمؤسسة اصزامن مع تعيين مدير مؤقت أو متالمغرب مسيرا لمحفظة التغطية بال

 لمعنية.ا

. ويبلغ تهفظة التغطية مدة انتدابه وكذا شروط أداء أجريحدد مقرر تعيين مسير مح

 الجريدةالمقرر المذكور إلى أعضاء الجهاز التداولي لمؤسسة الائتمان المعنية وينشر في 

 الرسمية.

محفظة التغطية في إنجاز مهامه طبقا لأحكام هذا  مراقبفي هذه الحالة، يستمر 

 القانون.

ة بالأولوية كلفة تسيير محفظة التغطية بما في ذلك أجرول محفظة التغطية صتتحمل أ

 مسير المحفظة.

 37المادة 

 التالية:لاحيات صيمارس مسير محفظة التغطية المهام وال

  القيام بكل الأعمال اللازمة لتسديد المبالغ المستحقة لحاملي سندات القرض

 المؤمنة؛

  روض الحال أجلها. الديون حسب تاريخ استحقاقها وبتسديد الق بتحصيليقوم

هدف تسديد المبالغ المستحقة لحاملي سندات بول على السيولة صويجوز له الح

 القرض المؤمنة في الآجال المحددة.

ويحق لمسير محفظة التغطية، في إطار القيام بالمهام المسندة إليه، استعمال كل موارد 

يجوز له الولوج إلى ها. وتمؤسسة الائتمان لا سيما مستخدمي مؤسسة الائتمان ومعدا

المعطيات التي في حوزة المؤسسة واستعمالها لإنجاز مهمته. كما يقوم بتبادل كل المعلومات 

فية أو لتسيير محفظة صالمفيدة لأجل مسطرة الإدارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو لمسطرة الت

 في مؤسسة الائتمان حسب الحالة.صالتغطية مع المدير المؤقت أو م

 38المادة 

ي التشريع ف عليها نصوصوفق الشروط الم المهنييلزم مسير محفظة التغطية بالسر 

 الجاري به العمل.

 ظة التغطية.على مسير محف المهنيلا يجوز الاحتجاج بالسر 
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 39المادة 

زامات مؤسسة الائتمان فيما يتعلق بتسيير أصول تيتحمل مسير محفظة التغطية ال

 بنك المغرب. مراقبةالتغطية تحت 

 بالخصوص:ين عليه عولهذه الغاية، يت

 التصرف وفق ما تقتضيه حصريا مصلحة حاملي سندات القرض المؤمنة؛ 

  التقيد، طيلة مدة انتدابه، بالأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لسندات القرض

 المؤمنة؛

  القيام بمجرد تعيبنه، بحصر عناصر الأصول والخصوم المكونة لمحفظة

 التغطية ورفعها إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير؛

 المالية لمحفظة التغطية  ةتطور الوضعير كل ثلاثة أشهر يبن فيه يإعداد تقر

 ؛يالمصفورفعه إلى المدير المؤقت أو إلى 

 بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير. وتوجه ير سنوي يرفعه إلىرقت إعداد 

 ي؛ؤقت أو المصفنسخة منه للمدير الم

 ها منه بنك المغرب عن وضعية بي يطلتالإدلاء في كل وقت بالمعلومات ال

 محفظة التغطية وعن تسييرها.

حسابات  مراقبصحة التقرير السنوي لمحفظة التغطية من طرف  علىيجب الإشهاد 

 يعينه بنك المغرب.

 40المادة 

 انتدابه أو في إحدى الحالات التالية:ي مهمة مسير محفظة التغطية عند انقضاء مدة تنته

 تسوية الوضعية المالية لمؤسسة الائتمان؛ 

 ي لمستحقات حاملي سندات القرض المؤمنة؛التسديد الكل 

 أدناه؛ 43 للمادة محفظة التغطية طبقا رينقل تسي دبع 

 مهامه بشكل عادي أو إخلاله  عدم قددته، لأي سبب من الأسباب، على مزولة

داله بفي هذا القانون. وفي هاتين الحالتين، يتم است عليهانصوص ماته المبالتزا

 أعلاه. 36 المادة في عليهاوفق نفس الأشكال المنصوص 

 41المادة 

من هذا القانون، يجوز لمسير محفظة التغطية التسديد  21المادة م من أحكااستثناء 

ا كانت الديون المقيدة المسبق لسندات القرض المؤمنة بعد ترخيص من والي بنك المغرب، إذ

في سجل التغطية غير كافية أوقد لا تكفي لاستيفاء حاملي سندات القرض المؤمنة كامل 

 سمال وفوائد.أم من رهمستحقات
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 42المادة 

تعلق الم 17.95م قالقانون ر من 315و 314و 303و 296لا تطبق أحكام المواد 

 بشركات المساهمة على سندات القرض المؤمنة.

 43المادة 

غرب أن يرخص بطلب من مسير محفظة التغطية، بنقل تسيير الميجوز لوالي بنك 

درة أخرى ص  مؤسسة م  ى ، إللها ككلالموافقة دة في محفظة التغطية والخصوم المقيالأصول 

 ة.نؤمالملها بإصدار سندات القرض  صمرخ

لى يتم نقل التسيير بمجرد تسليم مستند موقع من طرف مسير محفظة التغطية إ

 بعده. 44 المادة ها فيعليالمؤسسة المصدرة المسيرة مصحوبا بالاتفاقية المنصوص 

 ند المذكور والتوقيع عليه عند التسليم.تسلموتقوم المؤسسة المصدرة المصرة بتأريخ ا

 44المادة 

 أعلاه، على الأقل البيانات التالية: 43 المادة في إليةر د المشالمستنيجب أن يتضمن ا

 المؤمنة والخصومعقد نقل تسيير محفظة تغطية سندات القرض »التسمية  .1

 ؛«لها الموافقة

 الإشارة إلى خضوع العقد إلى أحكام هذا القانون؛ .2

صدرة لما المعنية والمؤسسةلمؤسسة الائتمان  الاجتماعيالتسمية والمقر  .3

 المسيرة؛

 لها؛فقة الموادة في سجل التغطية والخصوم افقة على نقل الأصول المقيالمو .4

 عمولة التسيير؛ .5

ميزة لكل دين على مفقة لها مع بيان العناصر الالموالائحة الديون والخصوم  .6

حدة، ولا سيما اسم أو تسمية المقترض وعنوان مقره أو موطنه ومكان أداء 

الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة ونوع ضمانات الدين 

من أجل  لمعنيةتب لفائدة مؤسسة الائتمان اوخصائصها وكل عقد تأمين مكت

 ضمان أداء الدين.

يرفق المستند باتفاقية نقل التسيير التي تنص بالخصوص على تسليم المؤسسة المصدرة 

المسيرة الوثائق والسندات الممثلة أو المكونة لأصول محفظة التغطية وكذا الوثائق والسندات 

 صول.المتعلقة بالحقوق المرتبطة بهذه الأ

 يجب أن تتطابق بنود الاتفاقية مع بيانات المستند ومع أحكام هذا القانون.

 45المادة 

 ظة التغطية والخصوم الموافقة لها في جريدة للإعلانات القانونية.فشر نقل أصول محين
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 امتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة: الثاني الفرع

 46المادة 

ة ولا سيما أحكام الباب الثاني والباب الربع من جميع الأحكام التشريعية المخالف بالرغم

وأحكام القسم الثالث من الكتاب  103.12 من القسم السادس من القانون السالف الذكر رقم

المتعلق بمدونة التجارة، عندما تكون مؤسسة الائتمان  15.95 الخامس من القانون رقم

مخصصة  ، تظل المبالغ المتأتية من ديون التغطية،فيةقتة أو تصموضوع مسطرة إدارة مؤ

 ها.بالمتعلقة  فوائدبالأولوية لتسديد رأسمال سندات القرض المؤمنة وأداء ال

 من ءا، ابتدفيالمؤقت لمؤسسة الائتمان أو المص يتعين على المديرغرض، الولهذا 

، أن يودع في حساب فيةسطرة التصأو م الائتمان لمؤسسة المؤقتة الإدارة طرةسمفتح  تاريخ

ة محفظ مسير يخبر وانً لتغطيةون اخاص، غير متاح للأغيار، جميع المبالغ المتأتية من دي

 التغطية بذلك، وأن يضع المبالغ المذكورة رهن إشارة هذا الأخير عند أول طلب منه.

المتعاقد في يتم أداء الديون الناشئة عن سندات القرض المؤمنة في تاريخ الاستحقاق 

إلى جعل فية شأنه. ولا يؤدي فتح مسطرة الادارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو مسطرة التص

 الذكر مستحقة الدفع قبل التاريخ المذكور.فة الديون السال

 47المادة 

لى أن يستوفي حاملو سندات القرض إة، وفبالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخال

للمؤسسة المصدرة، كيف ما كانت طبيعة  م، لا يجوز لأي دائن آخرالمؤمنة كامل مستحقاته

 التغطية. يوند في كان نوعهفما بته، المطالبة بأي حق كيرتمنه وفيد الامتياز الذي يست

 يالإطار المؤسسات: الباب السادس

 48المادة 

استطلاع يصادق على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون بعد 

 الجريدةفي  شرنة بالمالية وتات للسلطة الحكومية المكلفرأي لجنة مؤسسات الائتمان بقرار

 الرسمية.

 49المادة 

ي المسائل التالية المرتبطة بسندات أتعرض على لجنة مؤسسات الائتمان قصد إبداء الر

 :ؤمنةالقرض الم

 الترخيص، اسة طلب قائمة الوثائق والمعلومات المطلوبة في إطار در

 من هذا القانون؛ 4 المادة ها فيالمنصوص علي

 من هذا القانون؛ 11المادة عليها في سب المنصوص نلشروط وحدود تجاوز ا 
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  من هذا  17مستوى القيمة الاسمية للديون البديلة المنصوص عليه في المادة

 القانون؛

 المنصوص وإرساله إلى بنك المغرب،  إعدادهينة وكيفيات شكل مخطط الخز

 من هذا القانون؛ 19 المادة ها فيليع

 مسكه من طرف المؤسسة المصدرة يات شكل ومضمون سجل التغطية وكيف

المنصوص  ها،لاستبداو ايل الديون ومراقبتها والتشطيب عليهيات تسجوكيف

 من هذا القانون؛ 24 المادة ها فيعلي

  من هذا القانون  25شكل التقرير المتعلق بالمخاطر المنصوص عليه في المادة

 ومضمونه وكيفيات وإرساله؛

  محفظة  مراقبمن هذا القانون المتعلقة ب 27أحكام المادة كيفيات تطبيق

 التغطية.

 50المادة 

من القانون  28ة الماد يعهد إلى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في

ى تراحات إلالي تحال عليها وتقديم اقات التأديبية الملف ببحث 103.12 السالف الذكر رقم

المطبقة وكذا العقوبات المالية ن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها أوالي بنك المغرب في ش

 أدناه. 50ة الماد يها فيعل والمنصوص

 العقوبات التأديبية والجنائية: الباب السابع

 العقوبات التأديبية: رع الأولفال

 51المادة 

التي تخالف أحكام درة ص  الم  المؤسسة  ا أو إنذار إلىالمغرب أن يوجه تحذيريجوز لبنك 

ور أو خلال فى البهذه الأحكام عل المتخذة لتطبيقه ويأمرها بالتقيد هذا القانون والنصوص

 ه.دأجل يحد

 52المادة 

هذا القانون أو  عليها، بالعقوبات الجنائية التي ينص الاقتضاءون الإخلال، عند د

درة التي ص  وص تشريعية خاصة، تعاقب المؤسسات الم  صفي ن عليهابات المنصوص بالعقو

 عليهاالمنصوص  يبيةدالتأتخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات 

 بعده. دفي الموا
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 53المادة 

 خذة لتطبيقه،يؤهل بنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المت

غ من المبل 1%الأكثر  ىلدرة المعنية عقوبة مالية تساوي عص  بأن يوقع على المؤسسة الم  

هما يبصرف النظر عن التحذير أو الإنذار المنصوص عل المؤمنة،الإجمالي لسندات القرض 

 أعلاه. 51في المادة 

وتعليلها رة في حقها، ددرة العقوبة المالية الصاص  المؤسسة الم   ويبلغ بنك المغرب إلى

( أيام 8بعده. ويجب ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية ) 54 المادة حكامأ لتطبيقد والأجل المحد

 خ توجيه التبليغ إلى المؤسسة المصدرة.يابتداء من تار

 54المادة 

وفق نفس  ة،قوبات المالية ويدفعها إلى الخزينيقتطع بنك المغرب المبالغ المطابقة للع

 .103.12من القانون السالف الذكر رقم  176و 175دتين في الما هاليصوص عنالأشكال الم

 55المادة 

ت إلى إصدار التحذير أو دإذا لم تقم المؤسسة المصدرة بتصحيح الوضعية التي أ

 المغرب:الإنذار، يجوز لوالي بنك 

إيقاف كل إصدار جديد لسندات القرض المؤمنة مسجل في برنامج الإصدار  .1

 المرخص به؛

 5رخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليه في المادة تسحب ال .2

 من هذا القانون.

 العقوبات الجنائية: رع الثانيفال

 56المادة 

إلى  10.000من  وبغرامةسنوات  ثلاثة أشهر إلى تيعاقب بالحبس من س

 فقط:رهم أو بإحدى هاتين العقوبتين د 1.000.000

  ة فن يكون مرخصا له بذلك بصون أدكل مسير يصدر سندات قرض مؤمنة

 هذا القانون؛ من 4 قانونية، طبقا للمادة

  ه،نيصدر سندات قرض مؤمنة بعد سحب الرخصة م درةص  م  كل مسير مؤسسة 

 من هذا القانون؛ 5 للمادة طبقا

  درةكل مسير مؤسسة على ون الحصول درض مؤمنة قيصدر سندات  م ص 

 القانون. من هذا 9 المادة فيعليها وص نصالمالشهادة 
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 57المادة 

رهم أو د 500.000 إلى 10.000 منوبغرامة  ةنإلى س رهثلاث أش يعاقب بالحبس من

 فقط:بإحدى هاتين العقوبتين 

   ة سندات تغطي وكيفياتدرة يتعمد عدم التقيد بشروط ص  كل مسير مؤسسة م

 من هذا القانون؛ 16 إلى 8 نة في المواد مدا هي محدكمالمؤمنة،  ضالقر

  درة  مؤسسةكل مسير  بسجل مات المؤسسة المتعلقةتزايتعمد عدم التقيد بالم ص 

 من هذا القانون. 23و 22في المادتين ة كماهي محدد لتغطيةا

 58المادة 

أو  درهم 50.000إلى  5.000منرامة لى سنة وبغإ بالحبس من ثلاثة أشهر يعاقب

يعرقلون عمليات التحقيق رة الذين د  ص  بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو المؤسسة الم  

ظة التغطية أو الذين يرفضون موافاته بالوثائق اللازمة فمح مراقبا بهالتي يقوم  مراقبةوال

 لإنجاز مهامه.

 59المادة 

أو  درهم 100.000 ىإل 50.000 منبغرامة و رهأش لى ستةإ رهمن ش بسيعاقب بالح

ا لمحفظة مراقبذين لم يعينوا رة الد  ص  بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو المؤسسة الم  

 أعلاه. 27ة دلأحكام الما قاالتغطية خر

 60المادة 

رهم أو د 100.000 إلى 50.000 منامة وبغر لى ثلاثة أشهرإ رهيعاقب بالحبس من ش

 صالمنصو بالالتزاماتعمدا  الذي يخل يةلتغطابإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسير محفظة 

 .أعلاه 39و 38و 37المواد  ها فيليع

 61ة دالما

ة يخل التغطيرهم كل مراقب لمحفظة د 1.000.000إلى  500.000ن م مةايعاقب بغر

 أعلاه. 30و 29 لتزامات المنصوص عليها في المادتين فيعمدا بالا

 62المادة 

لا  ينالذ المصدرةرهم مسيرو المؤسسات د 500.000 إلى 10.000من ب بغرامة يعاق

كل الوثائق أو المعلومات اللازمة لبنك المغرب في إطار مهمة الرقابة  عداديقومون بإ

 المنوطة به أو نشرها أو إرسالها إليه.

 63المادة 

رة ملزم د  ص  ر لمؤسسة م  يرهم كل مسد 500.000إلى  10.000من  بغرامة يعاقب

ر يات غي عمدا بمعلوملبنك المغرب، يد ىبموجب هذا القانون بتوجيه وثائق أو معلومات إل

 صحيحة.
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 64المادة 

 ى:لع الجنائيمن القانون  357المادة صوص عليها في المن العقوباتتطبق 

  كل مسير لمحفظة التغطية يدلي عمدا بمعلومات مزورة أو غير كاملة في

 أعلاه؛ 43 المادة في هيإل المستند المشار

  محفظة التغطية يدلي عمدا بمعلومات كاذبة حول محفظة سندات  مراقبكل

 عليها؛ بالإشهادالقرض المؤمنة أو قام 

  أو مسير محفظة التغطية يحتفظ بغير وجه حق بكل  درةص  م  كل مسير مؤسسة

 ؛لتغطيةمبلغ تم تسلمه لتسديد الديون المقيدة في محفظة ا

 ين مقيد في سجل ديد عن ع الفكل مسير مؤسسة مصدرة يسلم بغير وجه حق ر

يثقله بضمان من شأنه  التغطية أو يقوم بتفويت الدين المقيد في سجل التغطية أو

 ي سندات القرض المؤمنة.أن يضر حامل

 65المادة 

 الضعف. في هذا الفرع إلى عليها، ترفع العقوبات المنصوص دفي حالة العو

كتسب قوة الشيء المقضي سبق أن صدر في حقه حكم ا صكل شخ ديعتر في حالة العو

في هذا القانون، ارتكب نفس المخالفة  عليهابه من أجل مخالفة من المخالفات المنصوص 

 ( سنوات.3)ثلاث داخل أجل 

 66المادة 

الغرامات  ض، لا يجوز تخفيالجنائيمن القانون  149احًكام المادة  ناء منثاست

. كما يجوز الأمر بإيقاف القانونيى دنون الحد الأدإلى ما  عفي هذا الفر عليهاالمنصوص 

 تنفيذ العقوبة الحبسية.

 

 


